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المقدمة والمشكلة:

يعتبر الأمن الغذائي هدفاً أساسياً تسعى جميع دول العالم إلى تحقيقه، وأن هذا الهدف يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي في أي بلد. وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيقه، في ظل الزيادة المضطردة في عدد سكانها، شأنها في ذلك شأن جميع دول العالم التي تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، ولكن تتفاوت إمكانات تحقيق هذا الاكتفاء من دولة إلى أخرى، وذلك وفقاً لمفهوم الأمن الغذائي لديها. اذ يوضح ( بن باز، 2012) مفهوم الأمن الغذائي في نوعين: 1- الأمن الغذائي المطلق ويعني" إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي"  وهو مرادف للاكتفاء الذاتي . 2- الأمن الغذائي النسبي وهو" قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كلياً أو جزئياً". وتؤكد لجنة الأمن الغذائي العالمي (  (CFS 39, 2012 بأن الأمن الغذائي يتحقق عندما يتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول من الناحيتين المادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية، وتلبي حاجتهم التغذوية، وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة توفر لهم النشاط والصحة، وتلعب الزراعة في هذا الصدد الدور الرئيسي.
وتؤكد  ابتهال ( 2011 ) على أن مشكلة الأمن الغذائي من الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في كل من الدول النامية والمتقدمة، حيث أن زيادة السكان تعني مزيداً من الطلب على الغذاء، ومن الملاحظ أن معدلات النمو السكاني في الدول النامية تفوق نظيراتها في الدول المتقدمة بدرجة كبيرة، الأمر الذي ينعكس على مزيد من الطلب على الغذاء والكساء. وترى أن تحقيق التنمية الزراعية هو المدخل الأساسي لسد تلك الفجوة الغذائية المتفاقمة، ويعتبر الإرشاد الزراعي واحداً من أهم المحددات التي يتوقف الأداء التنموي الزراعي، وبخاصة فيما تبلغه أجهزة الإرشاد الزراعي من كفاءة وفاعلية.ويعلق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأمن الغذائي والتغذية ( باريس، 2011 ) عن أهمية الزراعة والدور الحيوي الذي تطلع به في عالم اليوم، حيث أنها تعني بإنتاج المحاصيل، والماشية والأسماك ومنتجات الألبان، وتجهيز هذه المنتجات وتوزيعها . كما أن الزراعة تحدد معدلات الفقر وإمكانات حدوث الرخاء، وهي تعين السكان في المناطق الريفية على توليد دخولهم، كما أنها تمكن المزارعين وبخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة من أن يصبحوا عناصر ايجابية في تحقيق التغير من خلال حسن التنظيم من أجل المشاركة في الإنتاج ذي القيمة الاقتصادية، وفي تقاسم المنافع. كما أنها تؤثر في نوعية الأراضي والمياه، ونوعية الهواء، واستدامة البيئة الطبيعية.

وتشير الندوة المنعقدة بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، ( 2011 ) بضرورة تحقيق الأمن الغذائي بالدول العربية عن طريق 7 محاور رئيسية وهي: 1- زيادة الإنتاجية الزراعية. 2- الحد من الفاقد الإنتاجي والتسويقي للسلع الغذائية. 3- ترشيد الاستهلاك الغذائي. 4- الإصلاح المؤسسي للنظم الزراعية. 5- زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي. 6- الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 7- التركيز على المدخل التكاملي لتحقيق الأمن الغذائي. وتشير ذات الندوة إلى أن الموقف العالمي للغذاء اليوم أكثر تعقيداً فقد برزت خلال عام 2008 أزمتي الغذاء العالمي، وتلتها الأزمة المالية العالمية، إذ تشير التقارير الاقتصادية الدولية إلى وجود اتجاه لنقص المخزون من الغذاء وارتفاع أسعاره. وباعتبار الوطن العربي من الدول المستوردة للغذاء لذا أصبح الهدف الأساسي لمتخذي القرارات هو تحقيق الأمن الغذائي، بل أصبح ضرورة ملحة وواقع أكيد. 


وبالنظر إلى الأمن الغذائي من زاوية أخرى، حيث كشف تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة- الفاو- أن الدول النامية في حاجة لزيادة إنتاجها من الغذاء بنسبة 100 % بحلول عام 2050 لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية. وأكد التقرير أن استمرار إهدار الغذاء الناجم من عمليات ما بعد الحصاد من فرز ونقل وتخزين في دول المنطقة بمعدلاته الحالية يهدد الأمن الغذائي للشعوب، وقد أكد المستشار الإقليمي للصناعات الغذائية أن نسبة هدر القمح ترتفع سنوياً بسبب سوء التخزين والنقل، كما أشار إلى أن سوء التخزين والنقل للسلع الغذائية تتسبب في خسارة حوالي 15 % من الحبوب عموماً، و30 % من الألبان، و 40 % من الأسماك، و50 % من الخضروات والفاكهة والأغذية سريعة التلف، ( الهادي، 2012 ).
الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة التفكير في كيفية الخروج من هذه الدائرة، وما هي الحلول أو الخطوات التي يمكن التحرك نحوها. و نوضح أن الأمن الغذائي يمكن أن يتحقق اذا ما توافرت ثلاث عناصر أساسية كما يوضحها شكل (1 )، تلك العناصر الثلاثة الأساسية التي يمكن الاستناد إليها من أجل تحقيق نهضة زراعية ، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي والتي تتمثل فيما يلي:

أولاً: أبعاد الزراعة المستدامة:


يواجه القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية العديد من التهديدات والتحديات والضغوط، بما يؤدي إلى التأثير سلباً على مستقبل الزراعة بها، فمثلاً نجد أن الموارد الطبيعية بما فيها المياه والأراضي والبيئة أخذة في التدهور بسبب العمليات الطبيعية، والأنشطة البشرية ، والتي كان من نتيجتها انتشار التلوث البيئي وانخفاض خصوبة التربة وازدياد نسبة التصحر بها، وانخفاض الموارد المائية المتاحة بالإضافة إلى محدوديتها، والتغيرات المناخية. وهذا كله يؤكد على أن قاعدة الموارد الطبيعية في تدهور مستمر بسبب الضغط السكاني المتزايد، والممارسات الزراعية غير الملائمة، ومنها الإفراط في استخدام مياه الري، والتسميد الزائد عن حاجة النباتات، والإفراط في استخدام المبيدات مما أدى إلى تدمير الحياة البيولوجية للتربة، واختلال في العلاقة بين عناصر البيئة والكائنات التي تعيش عليها، وانعكاسات كل هذا على التدهور الشديد في الأراضي الزراعية المحدودة،
ويؤكد  Vulling, 2006)& Krusman) على أن هناك علاقة وطيدة بين الزراعة المستدامة والتنمية الريفية، حيث يمكن تحقيق زيادة في الإنتاج الغذائي بطريقة مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية، ومن أجل تحقيق هذا ينبغي بذل الجهود من خلال تنفيذ البرامج التعليمية الإرشادية، ورفع كفاءة استخدام الحوافز الاقتصادية، وتطوير ونشر التكنولوجيات الملائمة والجديدة، وبالتالي ضمان تحقيق دعم غذائي مستقر وكاف من الناحية التغذوية، وتحقيق زيادة في الدخل، الأمر الذي يؤدي إلى رفع كفاءة الموارد الطبيعية، كما أن إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، وحفظ وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية من أجل الحفاظ عليها، وتقليل التكلفة الاقتصادية في العملية الإنتاجية، ورفع الجدارة الاقتصادية لتلك الموارد، كلها عوامل تساعد على تنمية الموارد الزراعية، وتمكينها من سد جزءاً من الفجوة الغذائية للأجيال الحالية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من تلك الموارد.
ثانياً: إعادة الإعمار من خلال التنمية الاقتصادية الريفية:
تعرف التنمية الاقتصادية بأنها" الإجراءات والسياسات والتدابير المعتمدة، التي تهدف إلى التغيير الكمي والنوعي في بنيان وهيكل الاقتصاد الوطني عموما، وفي مجال التنمية الريفية خصوصاً، وذلك من خلال اكتشاف موارد طبيعية جديدة، واستقطاب رؤوس أموال تساعد على تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد خلال فترة زمنية محددة"، ( الاقتصادية، 2011 ). أي أن التنمية تحقق زيادة في الإنتاج ولكنها ليست زيادة تلقائية بل مقصودة وموجهة، وتؤدي إلى تغيير في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة عناصر الإنتاج، ورفع كفاءة هذه العناصر، وتغييرات جذرية في تنظيمات وفنون الإنتاج، وهياكل الناتج، وتوزيع عناصر الإنتاج، وهذه السمات كلها يحتاج إليها القطاع الزراعي المصري لأحداث التنمية الاقتصادية الريفية، وما سوف يصاحبها من زيادة في دخل الأفراد وبما ينعكس عليهم من تحولات اجتماعية، وتغيير في التنظيم الريفي الزراعي،                                                      ( .doc(http://thiqaruni.org/eco/56/(11 ).


ويعرف Juan (2006) التنمية الزراعية عموماً بأنها " عملية توفير الظروف الملائمة للوفاء بالمتطلبات الزراعية، وتوفير الإمكانيات الزراعية اللازمة لتحسين الإنتاج، مثل تراكم المعرفة و التكنولوجيا، فضلاً عن توزيع المدخلات والمخرجات الزراعية بما يحقق الجدارة الإنتاجية ". بينما يعرفها Bradley ( 2006 ) بأنها " الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة الكفاءة في الإنتاج والسلع الزراعية، وباستخدام الموارد والمدخلات الإنتاجية الزراعية المتاحة". إذ تعتبر زيادة الإنتاج مؤشراً مهماً لتحقيق التنمية الريفية، ولا سيما إذا كانت هذه التنمية ناجمة عن التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي، إذ يعني ذلك أن هناك تغييرات سلوكية حقيقية لدى المزارعين قد حدثت، ناجمة عن إدخال التكنولوجيا الزراعية، وحسن أدائهم المز رعي، والتي سوف تلقي بظلالها على التنمية الريفية بشكل واضح. ويعرف أحمد ( 2010) التنمية الريفية على أنها " هي الأسلوب لإستراتيجية تتم لأعداد وتحسين الأوضاع الاٌقتصادية والاجتماعية لمجموعة محدودة من الناس، وهي عملية شاملة ومقصودة ويسود فيها عامل المشاركة".


 وللتنمية الاقتصادية الزراعية أهمية خاصة للنهوض بأهل الريف خاصة، وتنمية الدخل الوطني بصفة عامة يمكن حصر بعضها فيما يلي: 1-إشباع حاجة المجتمع من المنتجات الزراعية ومن ثم تقليص حجم الاستيراد، وتوفير النقد الأجنبي، وسد الفجوة الغذائية. 2- توفير المواد الأولية ونصف المصنعة، وبالتالي تنشيط القطاع الزراعي وفتح فرص عمل جديدة للشباب. 3- دعم و تحديث قطاعات إنتاج أخرى من خلال توجيه النقد الأجنبي الذي يمكن توفيره إما من تقليل الاستيراد، أو من زيادة الصادرات الزراعية، نحو شراء المعدات التكنولوجية الحديثة اللازمة لعملية التنمية. 4- توفير القوى العاملة اللازمة للصناعات الناشئة، إذ غالباً ما يعاني القطاع الزراعي من البطالة المقنعة وانخفاض معدلات الأجور، وبالتالي الصناعات الناشئة يمكن أن تستقطب الزيادة الفائضة من العمل الزراعي، مما يساهم في إدخال الأساليب الحديثة في الزراعة. 5- إيجاد و توفير السوق المناسبة للسلع غير الزراعية، اذ أن تنمية القطاع الزراعي سوف تعمل على تحسين القوة الشرائية للمزارعين مما يدعم السلع والخدمات في القطاعات الأخرى. 6- تحقيق حماية البيئة والموارد الطبيعية من التلوث، وحسن توجيه الموارد بما يضمن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ، وحماية حق الأجيال القادمة في مواردهم الطبيعية. 7- تشجيع ودعم تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة، وتحويل القرية إلى قرية منتجة للسلع الزراعية المصنعة، ونصف المصنعة لدعم مصانع كبرى، مما يمكن معها الاستفادة من طاقات الشباب محلياً بدلاً من هجرتهم من الريف إلى الحضر، وبما سوف يؤدي إلى رفع مستوى معيشة الأسر الريفية. 8- تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة سوف يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات الخاصة، وبالتالي تشجيع عملية التنوع الزراعي، وتحسين أسعار المواد الخام الزراعية، وبالتالي زيادة دخل الأسر الريفية وتحقيق الرفاهية لأهل الريف،وعليه يتحقق الهدف الأكبر وهو العدالة الاجتماعية.
ثالثاً: دور الإرشاد الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي:

في ظل تطبيق العديد من دول العالم سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي وبروز مفاهيم التنمية الزراعية المستدامة، وحماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وما ينتج عنه من أثار، بالإضافة إلى أهمية مشاركة الفئات المستهدفة من السكان الريفيين في برامج التنمية، فقد تعاظمت أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به تقوم به أجهزة الإرشاد الزراعي مع هذه الفئات لمواجهة الآثار الناتجة عن تحرير قطاع الزراعة وإخضاع الإنتاج الزراعي لاقتصاديات السوق الحر، وذلك من خلال تسريع معدلات نقل التكنولوجيا الزراعية وتوعية المزارعين بتطبيقها بشكل صحيح، من أجل رفع الوحدة المنتجة والوصول لزيادة الإنتاجية التي تحقق العائد المادي المجزي للمزارع في ظل المنافسة واليات السوق، ( الراضي، 2010 ). 


ويعتبر الإرشاد الزراعي واحدا من أهم المحددات التي يتوقف الأداء التنموي الزراعي عليها وبخاصة فيما تبلغه الأجهزة الإرشادية من كفاءة وفاعلية. ويعرف سويلم ( 2003 ) كفاءة المنظمات بأنها " تمثيل صادق للأداء الإجرائي المتعلق بالطبيعة الاقتصادية للمنظمات، ومن ثم يمكن قياسها بمدى القدرة على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة سواء البشرية أو المادية". ويوضح مفهوم الفعالية على أنها" درجة إشباع المنظمة لحاجات جمهور المتعاملين مع تلك المنظمة سواء كانوا من العاملين بها، أو المجتمع المحلي بصفة عامة". ولذا فان كفاءة وفاعلية الإرشاد الزراعي يتوقف عليه إلى حد كبير درجة الإسراع بتحقيق التنمية، وما يصاحبها من تغييرات سلوكية واجبة لدى جمهور المزارعين المستهدفين.


وفي ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، وغيرت حياتنا بكل تفاصيلها. فهي تمثل قوة هائلة يمكن الاستفادة منها في العمل الإرشادي، وتثقيف الناس عامة و الريفيين خاصة، وفي نفس الوقت يمكن تخطي بها حاجزين كبيرين بين أجهزة الإرشاد وعلاقتها المباشرة بالمزارعين وهما:1- البعد الجغرافي لنطاق عمل الإرشاد الزراعي. 2- غياب تسهيلات النقل غير المتوافرة للمرشدين غالباً. ولذا فقد بدأت بعض البلدان باختيار مراكز الاتصال عن بعد، التي انبثقت فائدتها من عدة بلدان في أوروبا الغربية، وكذلك روابط الاتصال بين الإرشاد والبحوث التي أدخلتها منظمة ال( FAO ) مثل ال VERCON، ونظام الخبير RADCON للتعويض نسبياً عن الزيارات الميدانية النادرة التي يجب أن يقوم بها الأخصائيون مع المرشدين لحقول المزارعين، ( ابتهال، 2011 ).


 وعلى الرغم من كل ذلك التقدم في مفهوم الإرشاد الزراعي ، إلا أنه لم يقدم للآن الدور المنتظر منه لتحقيق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية، وذلك لما يواجهه من كثير من العقبات المادية والبشرية، إلا انه يمكنه القيام بالمساهمة الفعالة في سد الفجوة الغذائية من خلال التعاون الضروري بينه وبين البحوث الزراعية، وذلك لان هذا التعاون سوف يساهم في إيجاد الحلول العلمية للمشاكل الآنية بالزراعة ، وبما يتلاءم مع الظروف الواقعية للمزارع السعودي. كما أن هذا التعاون لا يقف عند حد مجرد نشر التقنيات الحديثة، بل إجراء الموائمة اللازمة لتلك التقنيات، وتهيئة المزارع نفسه لاستقبال تلك التقنيات وذلك يسهل ويسرع من عملية التبني. ولذا لابد من: 1- دعم العلاقة والتواصل بين الإرشاد والمزارعين بكافة مستوياتهم. 2- إعادة هيكلة ومفهوم العمل الإرشادي وتوصيف دور المرشد الزراعي بما يتلاءم والمتغيرات الجارية. 3- إعادة النظر في مواصفات وقدرات المرشد الزراعي علمياً وفنياً بما يتلاءم ولغة العصر( بناء قدراته ). 4- دعم قنوات الاتصال الإرشادي - بناء شبكة اتصال معرفية تدعم كلاً من المرشد والمزارع- وربط الإرشاد بمصادر المعلومات. 5- يتطلب نجاح العمل الإرشادي في المرحلة القادمة واستخدامه للتقنيات الحديثة إحداث تغييرات اجتماعية بالمجتمعات الزراعية نفسها وتوفير البنية الأساسية لحياة كريمة، من رعاية صحية، وتعليم، ومرافق خدمية من مياه الشرب والصرف الصحي. 6- دعم مفهوم العمل الإرشادي بالمشاركة، وبناء البرامج من خلال حاجات الناس الحقيقية. 7- تطبيق نظم التدريب والزيارات حيث يلتزم المرشد بأجندة عمل أسبوعية يمكن أن تساهم في تنشيط وتفعيل دوره ودعمه فنيا. 8- رفع المستوى الاقتصادي للمرشدين الزراعيين، وإتباع نظام الحوافز المادية والمعنوية و فتح فرص الترقي أمامهم خاصة المتميزين منهم. 8- ضرورة أن يكون للإرشاد دور حيوي في تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية، خلال عمليات النقل والتخزين والتسويق ، والتي يمكن أن توفر قرابة من 30-40 % في المتوسط من نواتج تلك المحاصيل ومنتجاتها.

 ويمكننا تلخيص دور الإرشاد الزراعي، ووفقاً لمفهوم العمل الإرشادي ودوره الحقيقي ومساهماته الاقتصادية وأهميته في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. حيث أصبح من الضروري أن تكون مهام ومسئوليات الخدمات الإرشادية ذات قاعدة أوسع، وأن تكون شاملة في محتواها ونطاقها، أي تتعدى نقل التكنولوجيا الزراعية. حيث أصبحت المهام العادية والمتمثلة في نقل ونشر التقنية الزراعية المناسبة والممارسات الزراعية الجيدة للمزارعين غير كافية. بل ستحتاج مؤسسات الإرشاد الزراعي وخدماته والعاملون فيه إلى ممارسة دور أكثر مبادرة ومشاركة، وأن يعمل الجميع كوسطاء معرفة/ معلومات، وإطلاق وتسهيل تبادل التفاعلات القائمة على المعرفة، والهادفة، والمنصفة فيما بين الباحثين والمدربين والمنتجين الزراعيين. إذ أن هناك حاجة ملحة إلى استخدام استراتيجيات مناسبة تؤيد سياسات ايجابية وواضحة للإرشاد الزراعي. ويجب استخدام الأدوات والتوجهات الحديثة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة في تطوير أو إعادة هيكلة الإرشاد الزراعي. كما يجب استخدام طرق أكثر ابتكاراً لتحديد مشاكل المزارعين واحتياجاتهم بشكل مباشر، والمساعدة في وضع وصياغة جدول أعمال البحوث الزراعية على أساس تلك الحاجات والمشكلات. أي أن هناك حاجة لتطوير وتحسين الطرق والأدوات الاتصالية، والتقنية، والتشغيلية، للتمكن من التخطيط الاستراتيجي لبرامج إرشاد زراعي تحل المشكلات وتنفذ البرامج حسب الطلب، وإدارة تلك البرامج بشكل كفؤ، وتقييمها بشكل علمي.


 وفيما يلي عرضاً لأهم الأدوار التي يمكن للإرشاد الزراعي القيام بها للمساهمة في التنمية الزراعية من خلال دوره في تنمية الإنسان بتزويده بالمعارف والمهارات اللازمة لتطوير أساليبه الإنتاجية والسيطرة على الظروف المعاكسة، وقد تبين في كثير من المشاريع التنموية بمختلف المجتمعات النامية أن إغفال الجوانب الإرشادية فيها يكون مألها الفشل في النهاية. ولذا يمكن تحقيق نهضة زراعية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية من خلال تفعيل الأدوار التالية للإرشاد الزراعي من خلال الدور الأساسي المنبثق من فلسفة الإرشاد الزراعي باعتباره عملية تعليمية في المقام الأول تنطلق منها كل الأدوار المتوقعة، كما يوضحها شكل ( 2 ) نذكر أهمها فيما يلي:

1- نشر وتبني المبتكرات والتقنيات الزراعية:
لعل أهم ما يميز عالم اليوم هي تلك المحاولات المكثفة التي تبذل لاستخدام أحدث المبتكرات والتقنيات التي تسفر عنها نتائج البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية في الحياة اليومية وهو ما يعرف بالتكنولوجيا، وتعد القدرة على استخدام تلك المبتكرات والتقنيات والسرعة التي تتم بها من بين أهم المؤشرات التي تتخذ في الوقت الراهن كأساس لتحديد موقع أي من المجتمعات المعاصرة على استمرارية التخلف – التقدم فكلما زادت قدرة مجتمع ما على استخدام هذه المبتكرات والتقنيات، وكلما قلت الفترة الزمنية بين نشأتها أو ظهورها واستخدامه لها كلما حقق هذا المجتمع خطوات أكبر في اتجاه التقدم. وعليه فان تحديث القطاع الزراعي السعودي وتطويره يعتمد على ما يعرف بعملية النشر الواسعة النطاق للمبتكرات الزراعية بين المزارعين، وعملية تبني هؤلاء المزارعين لتلك المبتكرات. ومن المعروف أن للتكنولوجيا تأثير في زيادة الإنتاجية، من خلال تأثيرها في رفع دالة الإنتاج وهذا يعني مزيد من الإنتاج من نفس وحدة عناصر الإنتاج.


 ويمكن القول أنه ما لم يزداد معدل استخدام الأساليب والعناصر الإنتاجية الأكثر عصرية المتضمنة للتقدم التقني، وما لم يتم تنمية العنصر الإنساني في الزراعة، فالأمل يكاد يكون ضعيفاً في تحويل الزراعة السعودية التقليدية إلى زراعة متقدمة، حيث أن نشر المبتكرات بين المزارعين وتبنيهم لها يستتبعه استخدام اقتصادي امثل لمواردهم – وخصوصاً المياه – ونهوض بمعدلات إنتاجهم ومن ثم تتطور الزراعة السعودية وتصبح أكثر عصرية، وهذا الدور يلعب فيه الإرشاد الزراعي المحور الأساسي لارتباطه بالسلوك الإنساني وهو محل الاهتمام الرئيسي للعمل الإرشادي.

2- تهيئة المزارع للإسراع بعملية التبني:
أوضحت العديد من نتائج البحوث العلمية أن المزارعين أياً كانوا لا يتبنون المبتكرات الزراعية فور سماعهم عنها أو نشرها بينهم، إذ أن الوقت من المعرفة المبدئية بأي منها حتى التبني النهائي لها يمكن أن يتراوح بين أيام وسنوات عدة، وأن قرار التبني عادة ما يكون نتاج سلسلة من المؤثرات والأحداث المتتابعة التي تحدث تأثيرها عبر الزمن أكثر من كونه تحول مفاجئ في حياة الفرد.


وهنا يجب أن نؤكد أن الجمهور الإرشادي عبارة عن جماعة غير متجانسة من الناس تتفاوت تبعاً للموارد والظروف الاجتماعية والسن ... الخ وتشير نظريات الاتصال إلى أن الأثر العميق للابتكارات الزراعية نادراً ما يحدث بين الجماعات غي المتجانسة، او يحدث بوتيرة بطيئة للغاية. وعليه يجب على المرشد أن يحدد الجماعات المتجانسة من أجل تسهيل نقل التقنية بشكل فعال. كذلك استخدام كافة الطرق والوسائل الإرشادية لدعم فكرة التقنية بين المزارعين، وتوفير الظروف اللازمة لتطبيقها بشكل ميسر، ومخاطبة كل فئة بما يؤثر نفسياً عليها وتشجيعها على البحث عن تلك التقنية، وكذلك توضيح العوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي سوف تعود على المزارع من تطبيق تلك التقنيات. وهذا كله يحتاج إلى جهد من المرشد الزراعي  ومواصلة الدعم عند بدأ المزارع في عملية التبني حتى يتأكد من صحة تطبيقه لها، مع استخدام أسليب التحفيز والتقدير والمنافسة بين المزارعين لتشجيعهم على مواصلة التبني.

3- تفعيل العلاقة التبادلية بين الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية:
البحوث الزراعية وليدة البحث العلمي تعد الأساس المتين والقاعدة الصلبة الذي تقوم عليه النهضة الزراعية في أي دولة عصرية. وجهاز الإرشاد الزراعي هو التنظيم المسئول عن نقل وتوصيل نتائج هذه البحوث من مصادرها إلى من هم في حاجة إلى تطبيقها وهم الزراع. وهذا يدل على الصلة الوثيقة التي تربط الإرشاد بالبحوث الزراعية، وهذا يتطلب بالتالي أن تكون هناك آلية للتعاون والاتصال الوثيق والمستمر بين رجال البحث والإرشاد. فالإرشاد بدون بحوث تطبيقية مستمرة ومتجددة لا يمكنه أن يحقق أهدافه، وبالمثل فان البحوث الزراعية بدون وجود جهاز إرشادي فعال يقوم بتوصيل نتائجها للزراع تصبح عقيمة لا نفع لها. كما أن الإرشاد يمد البحوث بالمشكلات والحاجات الملحة لدى المزارعين لتكون نقاط دراسية واقعية وليست مفترضة من قبل الباحث.


 وعليه فانه يمكن القول بأن الإرشاد الزراعي والبحث العلمي الزراعي ينمو وينهض ويتطور كلما نشطت حركة التفاعل بينهما وكلما زاد الترابط،  بينهما إذ أن الإرشاد الزراعي يكون بمثابة حلقة الوصل بين المزارع والبحث الزراعي كما يوضحها شكل ( 3 ).

4- دعم مفهوم المشاركة في بناء البرامج الإرشادية:
تتزايد في الآونة الأخيرة المطالب المتعلقة بضرورة دعم مفهوم المشاركة من قبل الزراع والقادة في بناء البرامج الإرشادية بكل مراحلها، وتحديد الأهداف الإرشادية من منطلق الحاجات الفعلية للزراع، وليس بافتراضات نابعة من معتقدات القائمين على العمل الإرشادي، حيث أثبتت جميع التجارب في هذا المجال نجاح كبير للبرامج التي تم مشاركة المستفيدين منها في مراحلها المختلفة، بل وسرعة تبني الأفكار النابعة منها، مقارنة بالبرامج التي فرضت على الناس. بل ويتعدى مفهوم المشاركة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي بحيث تكون تلك الجهات المشاركة شريكة في توليد التقنية ونقلها، إذ تلعب المؤسسات الخاصة كشركات البذور والمواد الكيماوية دوراً رئيسياً في تطوير بعض أنواع التقنية، وتوفير المدخلات اللازمة لها، وتقديم الدعم والمشورة للمزارعين حول استعمالها، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الإرشاد الزراعي، وبالتالي ستكون الفائدة مزدوجة لجميع الأطراف المشاركة في هذا التفاعل سواء الإرشاد الزراعي ،أو البحوث، أو الزراع، أو الشركات الزراعية نفسها، وكل هذا التفاعل سوف يصب في صالح الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية، ( سوانسن، 1997 ).

5- رفع الكفاءة والجدارة الإنتاجية للمزارع:
يقوم الإرشاد الزراعي بدور رئيسي في رفع الكفاءة الإنتاجية للمزارع، وذلك من خلال دوره التعليمي للمزارع بكيفية تحقيق تلك الكفاءة، والتي تعرف بأنها " استخدام عناصر الإنتاج أو المخلات من أرض وعمل ورأس مال وتنظيم بنسب تحقق أقصى ربح ممكن من إنتاج السلع الزراعية". أو تعرف بأنها " كمية الإنتاج بالنسبة لكل عنصر من عناصر الإنتاج "، ( الطنوبي، 1996 ). وهذا يعني أن للإرشاد الزراعي دور حيوي في تفعيل دورة العمل الزراعي لدى المزارع من حيث كونها مدخلات ومعمليات ومخرجات، وكذلك رفع الجدارة الإنتاجية من خلال الحصول على أكبر عائد ممكن من الوحدة الإنتاجية، و ترشيد عناصر الإنتاج الزراعي، وزيادة الإنتاجية الزراعية والتي يمكن للإرشاد الزراعي تحقيقها من خلال دوره التعليمي في تحقيق الحالات التالية:

· ارتفاع حجم المخرجات مع ثبات حجم المدخلات.

· ارتفاع حجم المخرجات مع انخفاض حجم المدخلات.
· ارتفاع حجم المدخلات ولكن ارتفاع حجم المخرجات يكون أكبر.
· خفض حجم المدخلات مع ثبات حجم المخرجات.
ويلعب الإرشاد الزراعي في هذا الصدد دوراً هاماً عن طريق وضع البرامج الإرشادية وتنفيذها ومتابعتها وفقاً للمؤشرات الاقتصادية التي يرسمها المخططون، وذلك لأن أجهزة الإرشاد الزراعي يجب أن تعمل في ظل الإستراتيجية العامة للدولة.

6- نشر فكر التصنيع الزراعي والمشروعات الزراعية الصغيرة:
يعد القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية من أهم القطاعات الاقتصادية من حيث حجم قوة العمل إذ يبلغ عدد العاملين فيه 605 ألف عامل يشكلون 7,1% من إجمالي العاملين بالمملكة في جميع القطاعات, ويبلغ عدد العاملين السعوديين 290 ألف عامل ( وفقاً لبيانات وزارة الزراعة 2007م).ويتطلب ذلك استمرار ذلك القطاع في استيعاب المزيد من العمالة الجديدة وتوفير فرص عمل بشكل مستمر. وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال: هل هناك حاجة مطردة من الوظائف الشاغرة؟ وهل هذه الوظائف لا تمثل شكلاً من أشكال البطالة المقنعة؟ وهل سيتم حقا الاستفادة من تلك الطاقات البشرية وتوجيهها لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب فليس هناك مشكلة. ولكن المشكلة تظهر إذا كانت طاقات الشباب تهدر وتضيع دون الاستفادة منها. وعليه يجب توجيه هؤلاء الشباب للعمل في المشروعات الزراعية الصغيرة. ويقول تقرير أعدته منظمة الأغذية والزراعة 2007" أن تغير الإنتاج لمحاصيل الأغذية يؤثر تأثيرا كبيراً على معدلات النمو الاقتصادي والفقر والأمن الغذائي". حيث باتت الأعمال التجارية الزراعية تستجيب للطلب المتصاعد على السلع عالية القيمة والمنتجات المصنعة والأغذية الجاهزة، مما يوسع من نطاق الأسواق للمزارعين ومنحهم فرصاً كبيرة لتحقيق قيمة مضافة للأعمال الزراعية. أكبر مما يحققه الإنتاج الأولي، وهذا لا يتم إلا من خلال التصنيع الزراعي.

فهناك حاجة ماسة في الوقت الراهن لتشجيع الشباب لإقامة مشاريع إنتاجية من خلال التوجيه والإرشاد لاستغلال الطاقات والإمكانات الريفية لزيادة الإنتاج وللوفاء بحاجات السكان المتزايدة، كما أن هناك مجموعة من العوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن استعراضها فيما يلي:

أولاً: العوائد الاقتصادية:


تتمثل فيما يلي:

· تعتبر المشروعات الصغيرة السبيل الأمثل لإتاحة فرص عمل حقيقي والتخلص من البطالة السافرة والمقنعة المتزايدة.

· تعتبر المشروعات الصغيرة لبنة أساسية للمشروعات الكبيرة.
· يمكن أن تساهم المشروعات الصغيرة في وصول المنتجات إلى المستهلك بشكل أيسر وبأسعار أقل مع الحفاظ على جودة المنتج.
· تساعد المشروعات الصغيرة على زيادة الدخل الفردي ورفع مستوى المعيشة.
· تعمل على إتاحة فرص عمل جديدة والتخلص من البطالة.
· تعمل على تقليل الواردات وتسهم بدور فعال في زيادة الصادرات مما يؤدى لتعظيم الناتج المحلي.
· تسهم في خدمة أهالي المناطق الريفية والصحراوية والحضرية معاً.
· تعمل على فتح أسواق محلية تنتشر في أماكن متعددة وتتناسب مع القدرات الشرائية المختلفة للمستهلك.
· تساهم في إطالة عمر المنتجات الزراعية سريعة التلف وبالتالي ترفع من قيمتها الاقتصادية، والتسويقية.
ثانياً: العوائد الاجتماعية:

تتمثل فيما يلي:
· تساهم المشروعات الزراعية الصغيرة في امتصاص فائض العمالة.

· تشجع المشروعات الصغيرة من ظهور الأفكار الابتكارية والتي يمكن تعميمها في حالة نجاحها.
· تعمل المشروعات الصغيرة على تقوية العلاقات الاجتماعية خاصة في المجتمعات الصغيرة حيث تكون العلاقات بين أصحاب تلك المشروعات والعملاء مباشرة.
· تعمل على الاستفادة من العمل الجمعي والتعاوني بشكل اكبر من المشروعات الكبيرة.
· تدفع الشباب إلى التدريب التحويلي مما يساهم في نجاح تلك المشروعات.
        من العرض السابق يتضح لنا أهمية دور الإرشاد الزراعي في نشر فكرة التصنيع الزراعي و المشروعات الصغيرة كمدخل تنموي حيوي وهام استندت عليه معظم الدول التي حققت نجاحات اقتصادية يشار لها كدول انطلقت اقتصادياً وأصبح لها وزنها في الاقتصاد العالمي ، ويمكنها المنافسة والتأثير على قرارات الدول الاقتصادية الكبرى في العالم. والتي تؤكده بعض التجارب الدولية في هذا المجال مثل تجربة الصين وما حققته من اجتياح للأسواق العالمية ومنها السوق الأوروبية والأمريكية، وكذلك تجربة اليابان، والهند، وماليزيا، وسنغافورة...الخ.


 وهنا نرى أهمية الاستفادة من تلك التجارب الناجحة وتوظيفها في خدمة المجتمع السعودي من خلال توظيف دور الإرشاد الزراعي و التعليم الزراعي الأكاديمي وجعله في خدمة سوق العمل دون أن نضع على كاهل الدولة عبء توظيف كل الخريجين وظهور ما يعرف بالبطالة المقنعة، بل يمكن توظيف التعليم الزراعي الأكاديمي إلى تأهيل شباب الخريجين ليكونوا أصحاب مشروعات زراعية صغيرة وتحويلهم إلى صغار المستثمرين بدلا من تخريجهم يسعون للتوظيف لدى إحدى الهيئات الحكومية، ويكون الخريج بمثابة طاقة مهدرة ومستواه المعيشي رهن بدخله المحدود براتبه الشهري.

7- تقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك:
الفاقد الزراعي مصطلحا اعتدنا عليه دون التفكير في آثاره السلبية سواء علي قطاع الزراعة أو التصدير. فهذا الشبح يحول دون التوسع في الإنتاج الزراعي وفتح آفاق جديدة للتصدير لاسيما وأن الخبراء أكدوا أننا نعاني من نسبة فاقد من المحاصيل الزراعية تصل إلي 30% في الخضراوات و20% في الفاكهة. ويأتي ذلك نتيجة للعديد من الممارسات الزراعية الخاطئة فضلا عن ضعف الإمكانيات المتوافرة لدي المزارع أو المنتج. 
وقد حددت الدراسة الخاصة بصندوق التنمية الزراعية المتعلقة بتطوير أساليب المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية ( الخضر والفاكهة ) 9 معوقات تواجه مناولة وتسويق المحاصيل الزراعية بالمملكة العربية السعودية وتشمل: ضعف كفاءة التسويق الزراعي، ضعف سلسلة الإمداد من المزارع و حتى الأسواق ،ارتفاع نسبة الفاقد من المحاصيل خلال مراحل التسويق المختلفة ،استخدام أساليب النقل غير المؤهلة ،عدم كفاءة المهام والخدمات التسويقية التي تتم للمنتج من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك ،صعوبة إتمام عملية الفرز والتعبئة والتخزين بأساليب علمية، ضعف البنية التحتية المناسبة بالمناطق الزراعية، الافتقار إلى المعلومات الفنية ،الافتقار إلى النظم والمعلومات والتشريعات اللازمة لحماية الأسواق.
هذا بالإضافة إلى نسبة الفاقد الذي يرجع إلى اختلال مواعيد الزراعة، وعدم ملائمة الأصناف، واختلال العمليات الزراعية التي تؤثر على الإنتاج، وعمليات الحصاد والجمع اليدوي للمحاصيل وما يصاحبها من ارتفاع في معدلات الفاقد في الإنتاج.....الخ من العمليات الزراعية المؤثرة سلباً على الإنتاج الزراعي. وهنا يمكن القول أن للإرشاد الزراعي دوراً بل مجالاً خصباً لإعداد برامج إرشادية تهدف إلى تقليل الفاقد من تلك المحاصيل، أما من خلال تعديل السلوك الإنتاجي للمزارعين، أو من خلال إدخال فكرة التصنيع الزراعي، وميكنة الزراعة.

8- خفض معدل التلوث البيئي والغذائي:
إن الاهتمام الكبير الذي يعطى لموضوع تلوث البيئة في المناطق الزراعية في وقتنا الحاضر نتيجة لتعرضها لمشاكل التلوث بالمبيدات الزراعية و الأسمدة وغيرها كبقايا الحيوانات النافقة وبقاياها، وحرق بقايا المحاصيل الزراعية.حيث أن  الزيادة في المساحات المزروعة و ضرورة الحصول على إنتاج وفير بنوعية جيدة يتطلب استعمال الكثير من الأسمدة و المواد الكيميائية في المكافحة كمبيدات حشرية للتقليل من أضرار الحشرات و الفطريات و الفيروسات و كذلك الأعشاب التي تتطفل على المحاصيل أو تكون مصدرها للعدوى بالأمراض و الحشرات و القوارض والجراد و غيرها من الآفات الأخرى .‏ 

إن استعمال الأسمدة من أجل زيادة الإنتاج بنوعية جيدة عن طريق توفير العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات وإن سوء استعمال هذه المواد يزيد من تلوث البيئة نتيجة لتسرب جزء من هذه المادة عن طريق الهواء أو الماء أو التربة ، وإن موضوع التلوث الزراعي يشتمل على فقرات عديدة أهمها :‏ التلوث بالمبيدات و الأسمدة و السموم التي تفرزها بعض النباتات و الفطريات و البكتريا و الإنزيمات و ملوحة التربة و التخلص من بقايا المحاصيل المصابة و المكافحة وفضلات الحيوانات.....الخ 

وهذا يوضح أثر السلوك الإنساني في حدوث هذا التلوث، وهو يؤكد على أهمية الدور التعليمي الإرشادي بمفهومه الذي يسعى لإحداث تغييرات سلوكية مرغوبة من أجل الحفاظ على البيئة، وأن حماية البيئة من التلوث لن يتحقق إلا من خلال تعيل سلوك الزراع خلال تعاملهم مع الملوثات، وإكسابهم معارف ومهارات وتغيير اتجاهاتهم نحو بعض الممارسات الزراعية اليومية والتي تؤثر سلباً على البيئة وتؤدي إلى التلوث الغذائي بالضرورة، والذي يؤثر على صحة الإنسان، كما أن هذا الدور الإرشادي من شأنه الحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة والمحدودة مثل الماء، واستمراريتها مرتبط بتحقيق الأمن الغذائي.

9- التدريب الإرشادي:
من المعروف أن القوى العاملة تعتبر العنصر الرئيسي في العملية الإنتاجية، ولهذا فان التدريب يعد عامل من العوامل الهامة في زيادة الإنتاجية، ولذا فان المجتمع الذي يسعى إلى التنمية الشاملة لا بد أن تتوافر لدى أفراده المعرفة والمهارة والوسائل اللازمة لتفهم المشكلات وتحليلها وإيجاد الحلول لها، وكلها أنشطة يمكن للإرشاد الزراعي أن يساهم فيها باقتدار. حيث يعرف التدريب على أنه " العملية التي يمكن من خلالها مساعدة الفرد على العمل الذي يمارسه في الوقت الحالي أو يحتمل قيامه به مستقبلاً للحصول على الخبرات الكافية في هذا العمل". ويأتي هذا عن طريق تكوين وتنمية العادات المناسبة للتفكير والعمل أو اكتساب المهارات والمعارف وبحيث يؤدي هذا التدريب إلى تغيير الاتجاهات غير المرغوبة وتأكيد الاتجاهات المرغوب فيها لدى المتدرب، حيث يؤكد Hambin على أن التدريب هو نوع من الخبرات التي يمكن عن طريقها الوصول إلى تعلم يؤدي للتحسين في إجراء العمل الحالي أو المستقبلي للمزارع والقادة على وجه الخصوص. كما أن التدريب عبارة عن " نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغييرات في الفرد والجماعة التي ندربها تتناول معلوماتهم وأرائهم وسلوكهم واتجاهاتهم بما يجعلهم لائقين لأداء مهامهم الزراعية" أو هو " عملية تعليم وإعادة تعليم المتعلم  وإعداده للمستقبل حتى تتوفر لديه الكفاءة في أداء الأعمال المراد انجازها، ويعني ذلك أن التدريب عملية مستمرة". وهذا كله يصب في ناحية زيادة الإنتاج الزراعي من ناحية، وحماية البيئة والغذاء من ناحية أخرى، وهو ما نسعى إليه لتغيير السلوك من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

10- تفعيل استخدام الطرق والمعينات الإرشادية:


يعتبر الإرشاد الزراعي في جوهره اتصال تعليمي يستهدف إحداث تغييرات مرغوبة في سلوك جماهير المسترشدين سوءا في معارفهم أو مهاراتهم أو في تغيير اتجاهاتهم، أو مزيج من ذلك، بغية الارتقاء بمستوياتهم الحياتية كأفراد وأسر ومجتمع محلي. والمرشد الناجح هو الذي يحرص على ضمان تأثر كل فرد من جمهور الزراع بمحتوى الرسالة الإرشادية التي يقوم بنقلها إليهم بمختلف الطرق والوسائل الاتصالية الإرشادية، وهو الذي يعرف جيداً إمكانيات كل طريقة أو وسيلة اتصالية وجوانبها الايجابية، ويسعى إلى معظمة الاستفادة منها.


ومن الثابت علمياً أنه كلما تعددت وتنوعت طرق ووسائل الإرشاد الزراعي المستخدمة في الاتصال بالزراع كلما ازدادت فاعلية عملية التعليم والتعلم، وكلما ازدادت سرعة تبني عناصر التقنية الزراعية الجديدة التي تنشرها تلك الطرق والمعينات الاتصالية الإرشادية الزراعية. وتدل نتائج الأبحاث الإرشادية الزراعية على أن درجة ثقة وتأثر واستجابة الزراع لطريقة أو وسيلة، وسرعة الاستجابة، تتباين بتباين العديد من العوامل التي تتعلق بالأفراد المسترشدين، وخصائصهم الشخصية، أو تتعلق بالطريقة أو الوسيلة الاتصالية وخصائصها، أو الظروف الموقفية البيئية. وهذا يؤكد عدم وجود طريقة أو وسيلة إرشادية زراعية مثلى، تصلح للاتصال بجميع الأفراد المسترشدين والتأثير فيهم بنفس الكفاءة. وعلى ذلك يمكن القول أن نجاح طريقة إرشادية أو معين إرشادي في مجتمع ما، لا يعني بالضرورة نجاحها في مجتمع أخر، ذلك أن الطرق والمعينات الإرشادية الزراعية ينبغي أن تكون ملائمة لخصائص وظروف المزارعين المستهدفين.

11- الدور الإعلامي الزراعي:
تلعب وسائل الإعلام دوراً هاماً في مجال التنمية الريفية ومن ثم إحداث تغييرات اجتماعية مكثفة ومقصودة، ويساعد على ذلك التوسع الكبير والتعدد الرهيب في وسائل الإعلام المتاحة منها المسموعة والمقروءة والمرئية بكل صورها المتاحة، حتى أصبح العالم كله قرية صغيرة. هذا بجانب ما يتمتع به الإعلام من مناخ اجتماعي جيد يساعد على العمل الفعال، وكذا حرية الرأي بجانب امتلاكه لأحدث تقنية الاتصال. وتتضح أهمية وسائل الإعلام في نجاح برامج التنمية الريفية، وفي إحداث تغييرات اجتماعية ملموسة بالعديد من دول العالم، كما أوضحته العديد من الدراسات، حيث أوضحت تلك الدراسات الآثار الديناميكية لوسائل الإعلام على السكان الريفيين فيما يلي:

· تلعب وسائل الإعلام دوراً رائداً في زيادة درجة الانفتاح الثقافي باعتبارها مصادر معرفية متجددة وشيقة.

· تساهم في إكساب الزراع العديد من المهارات المتنوعة، خاصة البرامج التليفزيونية حيث يكتسب الزراع مهارات جديدة، منها ما هو متصل بالعمليات الزراعية، أو التصنيع الريفي، أو الحياة المنزلية والتخزين، والأنشطة التنموية المختلفة.
· تساهم في تعديل الاتجاهات بالإيجاب نحو التطوير والتغيير، ومن ثم سرعة تقبل الأفراد للمبتكرات، وبالتالي زيادة الإنتاج والتوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي.
· تؤدي لزيادة طموحات السكان مما يوفر قدر جيد لدى الفرد إلى السعي والعمل الدءوب لتحسين وضعه، وخصوصاً فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي.
·  تساعد الفرد في عملية اتخاذ القرارات المز رعية، وذلك من خلال إمداده بكم من المعلومات والمعارف التي تيسر له صنع قراراته بطريق غير مباشر.
· تلعب دوراً حيوياً في تهيئة السكان للتنمية والتغيير، ووضعهم في حالة استعداد لتنفيذ الأنشطة والبرامج التنموية، وهذا بمثابة الخطوة الأولى والتهيئة النفسية والضرورية للمشاركة في الأنشطة التنموية.
· تلعب الدور الرئيسي في نشر وتبني التقنيات الزراعية، والتي تعتبر الوسيلة الضرورية لزيادة الإنتاج، وتحسين المستويات المعيشية، والتمهيد لقبول تلك التقنيات.
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الدور التعليمي الإرشادي





رفع الكفاءة والجدارة الإنتاجية للمزارع





دور الإرشاد الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي





خفض معدل التلوث البيئي والغذائي





التدريب الإرشادي





تفعيل استخدام الطرق والمعينات الإرشادية





الدور الإعلامي الزراعي





نشر فكر التصنيع الزراعي والمشروعات الزراعية الصغيرة





دعم مفهوم المشاركة في بناء البرامج الإرشادية





العلاقة التبادلية بين الإرشاد والبحوث





تقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك





تهيئة المزارع للإسراع بعملية التبني
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